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)190-2020-VD( :القرار رقم
)V-2019-3717( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى – قبـول شـكلي – مـدة نظاميـة - عـدم التـزام المدعيـة بالمواعيـد المحـددة نظامًـا مانـع مـن نظـر 
الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن إعادة تقييم إقرار الربع 
الأول لعـام 2018م بنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة - دلـت النصـوص النظاميـة علـى 
وجـوب تقديـم المدعيـة الاعتـراض أمـام لجنـة الفصـل خلال المـدة النظاميـة مـن تاريـخ 
إخطارهـا بالقـرار - ثبـت لدائـرة الفصل تحقـق الإخطار واعتراض المدعية بعد انتهاء المدة 
النظاميـة. مـؤدى ذلـك: عـدم قبـول الاعتـراض شـكلً لفـوات المـدة النظاميـة - أصبـح 

ا وواجب النفاذ بمرور المدة النظامية للاعتراض. القرار نهائيًّ

المستند:

المـادة )49( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادر بموجب المرسـوم الملكي رقم 
)م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فـي يـوم الأربعـاء )1441/11/03هــ( الموافـق )2020/06/24م(، اجتمعت الدائرة الأولى 
للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الدمـام؛ وذلـك 
للنظـر فـي الدعـوى المشـار إليهـا أعلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الدمام

دعوى
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المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى الأمانـة العامة للجان الضريبية برقـم (V-2019-3717) بتاريخ 
2019/12/25م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...(، بصفتـه صاحـب مؤسسـة )...(، بموجب سـجل 
تجاري رقم )...(، تقدم بلائحة دعوى تضمنت اعتراضه على إعادة تقييم إقرار الربع الأول 
لعـام 2018م بمبلـغ )30948,93( ريـالً لأغـراض ضريبـة القيمـة المضافـة، حيـث جاء فيها: 
»نفيدكـم نحـن مؤسسـة )...( للمقـاولات العامـة، يوجـد لدينا رقم مميـز )...(، بأننا قمنا 
بتقديـم الإقـرار الضريبـي للربـع الأول مـن سـنة 2018م، وقمنـا بالسـداد، ولكـن بعد فترة 
صـدر إعـادة تقييـم مـن الهيئـة، ولكـن لـم ننتبـه لهـذه الرسـائل لأنهـا وصلـت علـى البريـد 
الإلكتروني، ولم ننتبه لها لأن صاحب المؤسسة كان خارج المملكة ولم ينتبه إلى البريد 
الإلكتروني، وفُرض علينا غرامات، ونرغب أن نعترض على الغرامات الموقعة علينا بمبلغ 

)30948,93(. نرجو منكم إلغاء الغرامة الواقعة علينا«.

وحيث أوجزت المدعى عليها ردها في أنه »لم يقم المدعي بتقديم طلب مراجعة لدى 
الهيئـة علـى الغرامـات المرتبطـة بإعـادة تقييـم الفتـرة الضريبيـة محل الدعـوى، وعلى أثر 
ذلـك لـم يصـدر قـرار مـن الهيئـة حيـال تلـك الغرامـات، وكمـا هـو معلـوم وفقًـا للقواعـد 
العامـة للتظلـم مـن القـرارات الإداريـة، فإنـه يجـب على المدعـي ابتداءً التقـدم باعتراضه 
لـدى الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل قبـل تقديـم دعـواه للأمانـة العامـة للجـان الضريبية، 
وهـذا الإجـراء يتفـق مـع المبـدأ المسـتقر فـي القانـون الإداري، والـذي يلـزم ذوي الشـأن 
بالتظلـم لـدى جهـة الإدارة ابتـداءً »التظلـم الرئاسـي«. فضلً عن ذلـك فالمادة )50( من 
نظام ضريبة القيمة المضافة نصت على أنه »... تتولى الهيئة مسـؤولية إدارة وفحص 
وتقييـم وتحصيـل الضريبـة، ولهـا فـي سـبيل ذلـك اتخـاذ مـا تـراه مـن إجـراءات«. كمـا أن 
المادة )26( من نظام ضريبة القيمة المضافة أكدت على أحقية الهيئة في إجراء إعادة 
التقييـم الضريبـي للخاضـع للضريبـة وإجـراءات الاعتـراض عليـه، وكمـا أنـه فـي ظـل غيـاب 
النص يتم الرجوع للمبادئ العامة للمرافعات ذات العلاقة؛ حيث إن التظلم في مفهوم 
قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم هو إلزام صاحب الشأن قبل رفع الدعوى بتقديم 
طلـب أو التمـاس إلـى الجهـة الإداريـة؛ بهـدف إعـادة النظـر فـي قرارهـا الـذي ينـازع فـي 
مشروعيته. بالإضافة إلى أن بوابة الأمانة العامة للجان الضريبية قد أشارت إلى ضرورة 
تقديـم الاعتـراض ابتـداءً لـدى الهيئـة فيمـا يخـص التظلمـات المتعلقة بغرامـات مرتبطة 
بربـط. وهـذا – بالتالـي - يجعـل رفـع الدعـوى أمام الأمانة قبل اسـتيفاء هـذ الإجراء معيبًا 

شكلً. بناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الحكم بعدم قبول الدعوى«.

وفـي يـوم الأربعـاء 1441/06/24هــ الموافـق 2020/11/26م، انعقـدت الجلسـة طبقًـا 
لإجراءات التقاضي المرئي عن بُعد؛ حيث حضرت ممثلة المدعى عليها )...(، هوية وطنية 
رقـم )...(، ولـم يحضـر المدعـي رغـم تبليغه بموعد هذه الجلسـة وطريقـة انعقادها، ولم 
يـرد منـه أي عـذر مانـع مـن حضـوره، وبمواجهة ممثلة المدعى عليها بذلك طلبت السـير 

بالدعوى وإصدار القرار.
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وبعـد اطلاع الدائـرة علـى أقـوال الطرفيـن ومـا قـدم مـن مسـتندات، وحيـث إن القضيـة 
مهيأة للفصل فيها، وبناءً عليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وبعد التدقيق، واستنادًا لنظام ضريبة القيمة المضافة 
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ وتعديلاته، وعلى 
اللائحـة التنفيذيـة للنظـام الصـادرة بقـرار مـن مجلـس إدارة الهيئة العامة للـزكاة والدخل 
برقـم )3839( وتاريـخ 1438/12/14هــ وتعديلاتهـا، وعلـى قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي 
المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة الصادرة بالأمـر الملكـي الكريـم رقـم )26040( بتاريـخ 
مجلـس  لـدول  المضافـة  القيمـة  لضريبـة  الموحـدة  الاتفاقيـة  وعلـى  1441/06/11هــ، 

التعاون الخليجي، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل: لمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة 
للـزكاة والدخـل بشـأن إعـادة تقييـم إقـرار الربـع الأول لعـام 2018م، وذلـك اسـتنادًا إلـى 
نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات 
الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة بموجـب 
المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/2هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه 
الدعـوى مشـروط بالاعتـراض عليـه خلال )30( يومًـا مـن تاريـخ الإخطـار بـه، وحيـث نصـت 
المادة )49( من نـظام ضريبة القيمـة المضافة بأنه: »يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة 
التظلـم منــه أمـام الجهـة القضائيـة المختصـة خلال ثلاثين يومًا من تاريـخ العلم به، وإلا 
ـا غيـر قابـل للطعـن أمـام أي جهـة قضائيـة أخـرى«. وحيث إن الثابـت أن المدعي  عُـدَّ نهائيًّ
تبلـغ بالقـرار فـي تاريـخ 2019/08/25م، وقدم اعتراضـه بتاريخ 2019/12/25م، مما تكون 
معـه الدعـوى قدمـت بعـد فـوات المدة النظامية وفقًا لما نصـت عليه المادة )49( من 
نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة. وبنـاء علـى ما تقـدم، وعملً بأحـكام الاتفاقية الموحدة 
ونظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ولائحتـه التنفيذيـة، وقواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي 

المخالفات والمنازعات الضريبية.

القرار:

قررت الدائرة بعد المداولة بالإجماع:

عدم قبول الدعوى المقامة من )...(، صاحب مؤسسـة )...(، بموجب سـجل تجاري رقم 
)…(، شكلً؛ لفوات المدة النظامية.

ـا بحـق المدعـى عليهـا، وبمثابـة الحضـوري بحـق المدعـي، ويعتبـر  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
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ا واجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه المادة الثانية والأربعون من قواعد عمل لجان  نهائيًّ
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

وحـددت الدائـرة يـوم الثلاثـاء 1441/12/21هــ الموافـق 2020/08/11م موعـدًا لتسـليم 
نسخة القرار.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


